
ضد قانون الموازنة العامة صادر في الطعونات  س الدستوري رقم 3/2024 تاریخ 4/4/2024، ال ستخرجة من قراءة قرار المجل النتائج القانونیة الم

للعام 2024

21 * صوب ل غ بقلم عبده جمی

س ان تعرض ق للمجل سب ضها، كان قد  ف عندها. بع جدیرة بالتوق س الدستوري 3 رقم 3/2024، جملة نقاط قانونیة  ضمن قرار المجل ت

ن ادناه: ب المبیّ سنتٔ̂ي على ذكرها تباعا وفقا للترتی ضها اҡٓخر تطرق لها للمرة الاولى،  سابقة وبع لها في قرارات 

سلٔ̂ة عدد النواب مقدمي الطعن اولا: م

طعن. سماؤهم في اكثر من  سماء مكررة لنواب وردت ا ضمن ا ضها ت س الدستوري، بع ت امام المجل ستة التي قدم في الطعون ال

لاع ، بالمراجعات الاخرى ت لم یكن على اط س طبیعي لان مقدمي اي من المراجعات ال سلٔ̂ة، وهذا امر  لم تتطرق الطعون الى هذه الم

ستفید منها النواب الطاعنون ولا فائدة لاحد منهم ان یطعن في طعن ǫٓخر تقدم به لا عن ان كثرة الطعون ی ض لا تقدیمها ، ف ق او ت سب التي 

لاؤه. زم

الدستوري س  المجل ضوي  ل ع ب " مخالفة جزئية لناحية الشكل " مدونة من قب اثیرت بموج سلٔ̂ة  الم ولكن هذه 

ت عن وجوب تقدیم صّ س الدستوري، التي ن شاء المجل ت مخالفة المادة 19 من قانون ان ضمنّ شال طرزي، ت سرحان ومی ضیان البرت  القا

ق بمراقبة دستوریة القوانین. وان هذا العدد هو للدلالة على ان ثمة عدد وافر من النواب ل في ما یتعل شرة نواب على الاق المراجعة من ع

جدیةّ. شككون بدستوریة القانون المطعون فیه، وان المراجعة  م

                                                

 * دكتور في الحقوق، بروفسور لدى كلیات الحقوق، محام بالاستئناف لدى نقابة المحامین في بیروت،
مستشار قانوني في الامارات العربیة المتحدة ـ دبي ، خبیر قانوني دولي معتمد لدى عدة منظمات قانونیة

دولیة، كاتب قانوني وباحث.
 3 القانون رقم 324/2024 تاریخ 12 شباط 2024، المنشور في ملحق العدد 7 من الجریدة الرسمیة

تاریخ 15/2/2024؛ اما ارقام المراجعات المتضمنة طعونا بالقانون اعلاه، فھي 2/2024  تاریخ
15/2/2024، 3/2024 تاریخ 26/2/2024، 4/2024 تاریخ 27/2/2024، 5/2024 تاریخ

27/2/2024، 6/2024 تاریخ 29/2/2024.
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س اجراء لاه، لان العدد لی ف للمادة 19 اع ضیة، هو مخال ق لهم ان تقدموا بطعن ǫٓخر بذات الق سب ل نواب  وتالیا فان قبول الطعن من قب

جدیة المراجعة. ل للدلالة على  شكلیا هنا ب

سیر بها یؤدي الى نتیجة عبثیة مفادها جواز تقدیم ذات النواب لاكثر من مراجعة. وهذا صحیح، لان ال هذه المخالفة في موقعها القانوني ال

ل لاحیة التطرق الى مجم ص س الدستوري  ك الى انعدام الفائدة من هذه الطریقة، لان الطعن یعطي المجل امر غیر مقبول. كما یؤدي ذل

ضمن مهلة الطعن ضافیة، اذا وردت  جهة اخرى لمقدمي الطعن التقدم بطعون ا القانون، بما فیها النقاط غیر المطعون بها. كما یعود من 

طعن معدومة. ب لاكثر من  القانونیة. فتبدو الحاجة من تقدیم النائ

ل شك صورة ملتویة، ما ی ب الواحد بكٔ̂ثر من طعن، یكون الهدف منه غالبا تمٔ̂ین العدد الكافي لتقدیم الطعن ب لا عن ان تقدم النائ ض هذا ف

ضونها القانوني الحقیقي. ل افراغا لها من م ت الیه المخالفة ـ ب ط التفافا على المادة 19 ، كما ذهب س فق ـ لی

لال الفراغ الرئاسي خ شریع  جواز الت ثانیا: عدم 

ل القرار، سف شمله اي من المخالفات المدونة في ا ض الطعون ولكن لم ت ب ورد في بع سب لا بد بادىء ذي بدء من الاشارة الى ان هذا ال

ب في سب ضه هذا ال س الدستوري في رف ف المجل سابقا، وǫیٔدنا موق ضناه  سابقة، علما بنٔ̂نا عار ب لاهمیته ال سب ما یدل على فقدان هذا ال

قراره رقم 1/2023 تاریخ 5/1/2023 بالمراجعة رقم 18/ و/2022 4 .

س النواب علیه ان یجتمع حكما هنا لانتخاب شغور الرئاسي، لان مجل ل ال شریع في ظ ل بعدم جواز الت سنا من مؤیدي الرǫٔي القائ فنحن ل

ل ǫٓخر. شروع بالانتخاب دون القیام باي عم ب علیه ال س للجمهوریة، ویج رئی

العامة بهدف المرافق  " استمرارية  ان  اعتبر  الذي  الدستوري  س  المجل ف  زلنا، موق وما  سابقا  وقد ǫیٔدنا 

تأمين مصالح المواطنين " تشكلّ " هدفا ذا قيمة دستورية ".

سببین: ل الفراغ الرئاسي ل ظ شریع في  جواز الت ضنا لعدم  نكرر رف

                                                
 4 عبده جمیل غصوب، قراءة قانونیة لقرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 تاریخ 5/1/2023،

دراستنا تاریخ 13/1/2023، في صادر لیكس ( اونلاین ).
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سواه، اذ س لهذا الامر دون  سة انتخاب الرئی جل ص  صی صحیحة، فهي تعني تخ صورة  سیر المادة 75 من الدستور ب ستمد من تف اولهما م

ت على اي ǫمٔر مهما كان. صوی شة او الت ق له المناق لا یح سة الى هیئة ناخبة، ف س یتحول في هذه الجل ان المحجل

س نیابي " معطل "، ما یؤدي ل فراغ رئاسي ومجل ظ لاد، في  سییر امور الب لاق ید الحكومة في ت ستمد من عدم اط وثانیهما م

شریعات الملحة، كاقرار قانون الموازنة، لا ض الت لا عن ان بع ض سلطات، ف لال بالتوازن بین ال سلطة والاخ ستعمال ال ساءة ا حتما الى ا

صورة شریعي ب الت ل  العم الاستمرار في  ل  النیابي، ب س  ان یقابله " شل " المجل ب  لا یج الرئاسة  سدة  خلو  وان  لا.  ل ت̂ٔجی تحتم

لالها خ صار  سة انتخاب ی جل سیاسیة على تمٔ̂ین  لا، والمواظبة ال ل ت̂ٔجی ت بالقوانین التي تحتم ل الب ضرورة الملحة وت̂ٔجی ستثنائیة نظرا لل ا

جدید. س  الى انتخاب رئی

لالها ان ترمي بظ صح  لا ی اللبناني، ف ق  العم سبابها  ا ض تتجاوز  سیاسیة مح سباب  ا الى  جمیعا ـ عائد  الرئاسة ـ كما نعلم  سدة  خلو  ان 

ل القاب ضرورة غیر  ال شریع  سوى تمٔ̂ین ت لا ننتظر منه  الذي  النیابي،  س  المجل سیما على  ، لا  الدستوریة  سات  المؤس سوداء على  ال

ك الى " تطبيع سمح بان یؤدي ذل شؤون المواطنین، دون ان یُ لازمة لادارة  ف الاعمال ال صری ط ت ل، كما ننتظر من الحكومة فق للت̂ٔجی

ظلها. حالة یمكننا الاستمرار في  " الفراغ الرئاسي وجعله 

صحیحة شریعیة ال صوص الت صالح العام على الن ب ال جواز تغلی ثالثا: مدى 

صراحة انه ت  صّ ث ان المادة 87 من الدستور ن ساب، حی لام على جواز اقرار الموازنة بدون قطع ح سلٔ̂ة في معرض الك ت هذه الم طُرح

ك سنة الثانیة التي تلي تل شر موازنة ال ل ن ق علیها قب س النواب لیواف سنة على مجل ل  سابات الادارة المالیة النهائیة لك ح ب ان تعرض  یج

سنة. ال

شریعیة. وفي قراره الحالي اعتبر ان " الهدف " صوص الت سمو على الن صلحة العامة ت ق 5 ان الم ساب س الدستوري في قرار  ǫقٔر المجل

ق العامة هو " ذات قيمة دستورية". سیر المراف من  تمٔ̂ین 

ب القرار الحالي " ان الاجتهاد الدستوري جعل شرقاني في مخالفته عق س الدستوري الیاس م ضو المجل بینما رǫٔى ع

ص، بمعنى انه لا يؤخذ بها من المصلحة العامة مبدأ ثانويا ومكملا في غياب الن
ضي طارق زیادة في اعقاب القرار سابقا القا س الدستوري  س المجل ب رئی ك الى مخالفة نائ ستندا في ذل ص "، م مع وجود الن

رقم 2/2018.

                                                
 5 القرار رقم 1/2023 تاریخ 5/1/2023، السابق الاشارة الیھ.
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لاسباب التالیة: سنا من هذا الرǫٔي ل ل

العامة، بنٔ̂ه ذات قیمة دستوریة. بینما في ق  المراف سیر  الهدف من تمٔ̂ین  ف  ص المرة - و ل هذه  سنا فع الدستوري - وح س  المجل لان 

صوص سمو على الن الیومیة، ی المواطنین وامورهم  صالح  سیر م ق العامة لتمٔ̂ین  المراف سیر  ان تمٔ̂ین  ق رقم 1/2023، قال  ساب قراره ال

صحیحا لهذا " التأمين " وبدون ان یعطیه قیمة دستوریة . فیكون ذهابه بهذا الاتجاه في ضیحا قانونیا  شریعیة، بدون ان یعطي تو الت

صحیحا ومؤیدا. القرار الحالي 

شنٔ̂ه ما یلي: ص، فنبدي ب ل بغیاب الن صلحة العامة مبدǫٔ ثانوي ومكم اما القول بان الم

صحیحة لكلمة ل Supplétif وان الترجمة ال ت Complémentaire ، ب س صحیحة لكلمة " مكملّ " لی ان الترجمة ال

ستخدام كلمتي " ثانوي" و " مكمل ك، حتى لا یتم ا س " ثانوي" 6. ذكرنا ذل Secondaire هي " فرعي " ولی
صحیح. " في غیر محلهما القانوني ال

ص الدستوري، كما هي الحال في حالتنا الراهنة 7 . ق العامة على الن ستمراریة المراف ب مبدǫٔ ا ب تغلی ل یج سؤال المطروح هو التالي: ه ال

                                                
 6 راجع في ذلك، مؤلفنا، المدخل الى العلوم القانونیة، منشورات صادر، الطبعة الاولى، 2018 ، ص

.151
عن لصدوره  الاھمیة  من  عالیة  درجة  على  الدستوري  المجلس  لقرار  مخالف  جوھري  رأي   7  في 
( نقیب خلف  ملحم  الدكتور  والنائب  دیاب  نصري  البروفسور  من  كل  كتب  كبیرین،  قانونیین  مرجعین 
المحامین سابقا) في دراسة مشتركة بینھما ( منشورة في صادر لیكس بتاریخ 6 آذار 2024 وفي جریدة
ومراعاة والضرورة  الملاءمة  ، بحجة  الدستوري  للمجلس  " لیس  ص 3 ، انھ  ذاتھ،  بالتاریخ  النھار 
دستوریة مراقبة  ومحصوور:  محدد  المجلس  دور  للدستور.  مخالفة  قوانین  على  التصدیق  الظروف، 

". وفي مكان آخر من الدراسة الھامة كتبا: القوانین ولیس ملاءمتھا، فھو یراقب ولا یشّرع 
" بالتالي یجب على المجلس الدستوري ان یحصر عملھ ومھامھ بالمراقبة الدستوریة لیس الا، وان یراقب
التي الظروف  " الى  " من الخارج  النظر  دون  من  مجرد  " وبشكل  " من الداخل  القانون  دستوریة 
مخالفة غیاب  او  وجود  من  التأكد  فقط  علیھ  بحتا،  قانونیا  موقفھ  فیكون  فیھ،  المطعون  بالقانون  تحیط 
للدستور، بخلاف ذلك، یصبح المجلس الدستوري، وھو جھة غیر منتخبة من الشعب، یشّرع لا بل یعّدل
مسمى تحت  الشعب،  من  لھ  المعطى  التفویض  عن  خروجھ  خلال  من  انشآه،  اللذین  والقانون  الدستور 
الفقھاء بعض  سمّاه  ما  ترسیخ  مثیرا مخاوف،  لھ  ممنوحة  غیر  سلطات  انتزع  قد  بذلك  ویكون  الملاءمة، 

." Le gouvernement des juges   الفرنسیین "حكم القضاة
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ق العام " ذات قيمة دستورية ستمرار المرف س الدستوري في قراره الحالي من " هدف " مبدǫٔ ا ل المجل ل، جع شك في ال

س  " الهدف" منه له هذه القیمة؛ ل ان یقول ان " المبدأ بذاته هو ذات قيمة دستورية" ولی ض ". وكان الاف

ل للمبدǫٔ ذاته. علما بان المدلول هو ذاته، ولكن القیمة الدستوریة لا تكون لاهداف المبدǫٔ ب

شؤون الافراد. ل للدولة لكي تنظم  ق الاسلم والاسه ل الطری شك صادر الاخرى لانه ی شریع المكانة الاولى بین الم ل الت ضوع، یحت وفي المو

شریع 8 . من هنا صادر الاخرى الا بغیاب الت صادر الاخرى. وهذا یعني انه لا یتم اللجوء الى الم سبة للم صلي بالن صدر الا ل الم شك فهو ی

س الثانویة. سمیته المبادىء العامة بـ " بالمصادر الفرعية " ولی ت

شریعي الدستوري على ص الت سمو الن صدرا قانونیا هاما 9 ، ولكن في الاساس ی ت من المبادىء القانونیة العامة م جعل ان المادة ǫ 4ٔ.م.م 

ق ستمرار المراف س الدستوري في قراره الحالي مبدǫٔ ا ف المجل ص المبدǫٔ العام، الا اذا كان هذا المبدǫٔ بدوره ذات قیمة دستوریة؛ كما و

ل تمٔ̂ین النفع العام. سبی العامة في 

ل بالزامیة ص الدستوري المتمث صالح الافراد على الن ق العام لتمٔ̂ین م سیر المرف س الدستوري  ب المجل ق رقم 1/2023 غلّ ساب في قراره ال

القــرار ان یعطیه " قيمة دستورية " . هذا ما فعله في  الجدیدة، بدون  الموازنة  اقرار  الى  الانتقال  ل  ساب قب الح اقرار قطع 

ذات قیمة اذا كان  الا  الدستوري،  ص  الن ستوى  صبح بم لا ی العام  القانوني   ǫٔالمبد لان  القانونیة،  صاب " كبد" الحقیقة  الراهن، فا

ف مع لا تتٔ̂ل ، عندما  الثابتة  التقید بالقواعد  ، عدم  الدستوري  س  الدستوري . ویعود للمجل ص  الن اذّاك بذات قوة  صبح  دستوریة، فی

الافراد. فیكون صالح  العامة لتمٔ̂ین م ق  المراف سیر  ل بتمٔ̂ین  المتمث العام   ǫٔالمبد ب  الموازنة، وتغلی اقرار  ضرورة  الافراد المتمثلة ب صلحة  م

صاف، والان العدالة  ضى قواعد  ضا، وحكم بمقت ای الدستوریة  القیمة  العام ذات   ǫٔالمبد ب علیه  ل غلّ الدستوري، ب ص  الن ف  ك لم یخال بذل

ب هو بدوره ذات قيمة دستورية10.  فیكون دون ان "ينزلق " الى " الاستنسابية " ، طالما ان المبدǫٔ المغلّ

ق العامة. سیر المراف سن  ل بح صالح العام المتمث ب ال صا دستوریا في تغلی ف ن س الدستوري قد احترم هرمیة Kelsen ولم یخال المجل

صه. صا حتما في اخت ل  صالح العام قیمة دستوریة، وهذا یدخ س ذاته لهذا ال وقد اعطى المجل

سلطات ل ال ص ضاء وف لالیة الق ستق س الدستوري والزامیتها وا ضیة المحكمة لقرارات المجل رابعا: مخالفة قوة الق

                                                
 8 راجع مؤلفنا اعلاه، المدخل الى العلوم القانونیة، ص 144.

 9 المرجع السابق، ص 69.
 10  قارن مع ذات المرجع اعلاه.
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ب  القانون، ضة علیهم بموج ب المفرو ضرائ سدید ال ت المادة 87 من قانون الموازنة المطعون فیه، مكلفین تخلفوا من القیام بواجبهم بت اعف

التزاما منهم المتوجبة علیهم بكاملها  ب  ضرائ ال ل لهم،  الذین هم في موقع قانوني مماث المكلفون  سدد  ب، بینما  ضرائ ال جزء في هذه  من 

بتنفیذ القانون.

ضریبي ال القیام بواجبهم  صالح متخلفین عن  المكلفین ل المطعون فیه، میّز بین  القانون  المادة 87 من  ص  ان ن الدستوري  س  المجل قرر 

لا ض سویة، ف ل المحددة. فقانون الت ضمن المه سدید ما علیهم  ل لهم، بت جزء منها، بینما التزم مواطنون، في موقع قانوني مماث واعفائهم من 

ط بالمال العام، وزیادة العجز في الموازنة العامة. ضریبیة، یؤدي الى التفری ساواة بین المواطنین ومبدǫٔ العدالة ال عن انه یتعارض مع مبدǫٔ الم

ل امامها، قب العالقة  النزاعات  سویة  وت ب  ضرائ ال ضات على  الاعترا ت قرارات لجان  ستبق إ المطعون فیه،  القانون  المادة 87 من  ان  كما 

الدستور المادة 20 من  صوص عنها في  المن ضمانات  ال الى  الدستوري  س  المجل ضعها  اخ وقد  ضائیة.  صفة ق ذات  وهي لجان  ت بها،  الب

لاه، كما ان اعادة سلطات المكرس دستوریا. فتكون المادة 87 مخالفة للمبادىء المذكورة اع ل بین ال ص لا بمبدǫٔ الف لالیتها عم ستق ضا ا فار

ق س الدستوري في قراراته ذات الارقام 2/2018 المتعل ل المجل ادراجها في القانون المطعون فیه بالرغم من ابطال مواد مماثلة لها من قب

الدستوري س  المجل المحكمة لقرارات  ضیة  الق ل مخالفة لقوة  شك العام 2022، ت ق بموازنة  العام 2018 والقرار 1/2023 المتعل بموازنة 

والمادة 52 من نظامه شائه  ان المادة 13 من قانون  لا باحكام  والاداریة، عم ضائیة  الق والمراجع  العامة  سلطات  ال جمیع  والزامیتها تجاه 

لاه. س الى ابطال المادة 87 اع الداخلي. وانتهى المجل

المحدودة غیر المالیة  القدرات  صحاب  ضررا با ق  ان یلح شانه  اعفاءات من  الموازنة  ضمین  ان منع ت سابقا 11 الى  شرنا  ا ولكن كنا قد 

سلبا س  ایجابا ولی س  ضریبیة. وهذا ما ینعك سومة منها الاعفاءات ال سدیدها مح ط على ت ب، والقادرین فق ضرائ سدید ال القادرین على ت

سویة. ل لولا الت ، لانه یؤمن دخول اموال الیها، لم تكن لتدخ على الخزینة 

ت على القانون صوی ضى اثناء الت حالة الفو سا:  خام

القانون احكام  شة  الدستوریة عند مناق القیمة  ذي  شریعیة  الت سلطة  ال اعمال  وشفافیة  البرلمانیة  شات  المناق ضوح  و الطاعنون بعدم  ǫٔدلى 

ب ابطاله. ستوج ت علیه، ما ی صوی المطعون فیه والت

صوص التي تمّ ض الن ت بع ك الحالة تكون قد طال سة، فان تل ضى في ادارة الجل سلیم بوجود الفو س الدستوري انه، في حال الت قرر المجل

لا وتمّ التطرق الیها. صی سباب الطعن تف ضها في ا عر

                                                
 11 راجع قراءتنا القانونیة اعلاه تاریخ 13/1/2023، لقرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 ، في

صادر لیكس ( اونلاین )، المجلة القضائیة.
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ل ان المواد التي قد لابطال، ب سببا ل ت  س ت لی صوی ضى بذاتها عند الت س الدستوري في نحیه هذا المنحنى، قد اعتبر ان الفو فیكون المجل

شروط الابطال. لابطال اذا توافرت فیها  ضى هي القابلة ل ت علیها اثناء الفو صوی یكون تمّ الت

ك ، ش̂ٔن له بذل ث لا  حی س النیابي.  سات المجل سیر جل سلطة رقابیة على  س  س الدستوري لی ب الیه لان المجل ق فیما ذه ح وهو على 

س اكثر. صر على ابطال القوانین المخالفة للدستور لی ل ان دوره یقت س النیابي، ب س " وصيا " على المجل فهو لی

ق لمفهوم " فرسان الموازنة " ضی سیر ال سادسا: اعتماد التف

شریعیة الخارجة كلیا عن صوص الت صره بالن ق لمفهوم " فرسان الموازنة " وح ضیّ سیر ال س الدستوري اعتماد التف قرر المجل

طابع مالي ǫٔو اي تثٔ̂یر مباشر او غیر مباشر على واردات ونفقات الخزینة س لها  ف المادة 5 من قانون المحاسبة العمومیة والتي لی تعری

جاء فیها انه " يتحمل كل من يخالف ل المادة 10 ، فقرة 2 من قانون الموازنة التي  سیر، ابط لاقا من هذا التف العامة. انط

المعطاة خلافا للاصول الخزينة  الخاصة تسديد سلفات  الاحكام بامواله  هذه 
ضح له ان الفقرة المذكورة یطغى علیها الطابع العقابي على الطابع المالي. ص "، بعد ان ات ويلاحق امام القضاء المخت

ض ابطالها ساسها الرسم، فرف ت القیم الت̂ٔجیریة المحددة في العام 2022 التي یفرض على ا ضاعف اما المادة 36 من قانون الموازنة التي 

ونفقاتها، تؤمن صاریفها  جمیع م البلدیات لتغطیة  ل  لا تكفي مداخی ل " فرسان موازنة "، لانه عندما  شك انها ت ب  سب ت  تح

ستیفائها، تثٔ̂یر على وا البلدیة  الرسوم  الدستوري ـ لتحدید  س  المجل ب قرار  س ح المركزیة، فیكون بالتالي ـ  سلطة  ال المالیة  التغطیة 

ك من " فرسان الموازنة ". لا تعتبر المادة 36 تبعا لذل الموازنة، ف

ل المادة 3 س الدستوري ان قانون طابع المختار المعدل الذي تم تعدی صوص المادتین 39 و 40 من قانون الموازنة، فقد قرر المجل اما بخ

منه بالمادة 39 والتي تمّ بموجبها رفع قیمة طابع المختار من 1000 ل.ل الى 50.000 ل.ل، هي ذات طبیعة مالیة بحتة، ولا تخرج بالتالي

مـ تمّ اقراراه ستحدث ـ برفـــعـ رســـ سابقا ولم ت ل تكتفي برفع رسم تمّ اقراره  عن مفهوم الموازنة، ب

ت من " فرسان الموازنة " . س ضي ابطالها  لانها لی لا یقت جدیدا، ف سابقا ـ رسما 

طابع المادة 39 ذات  س  المختار عینه، فهي على عك طابع  المادة 4 من قانون  ت  التي عدلّ المطعون فیه،  القانون  المادة 40 من  اما 

ت الى ف، وبالتالي فانها لا تم صاقه على المختار المخال صاق الطابع وبیعه وتبعات عدم ال شروط ال تنظيمي وتأديبي، اذ تتناول 
صلة وتعتبــر الموازنة ب

ضى بابطالها 12. ل لها في هذا القانون، فق من " فرسان الموازنة "، لا مح
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ادارة وبيع المادة 60 من قانون  ت  التي عدل المطعون فیه  الموازنة  المادة 56 من قانون  الدستوري  س  المجل ل  ابط وقد 

طابع ق باجراءات لها  ل تتعل الموازنة، ب وایرادات  ط مباشرة بنفقات  لا ترتب انها  اعتبر  املاك الدولة الخصوصية، لانه 
، فتكون بالتالي من " فرسان الموازنة". اداري وتنظیمي 

المتعلقة اللبنانیة  الجامعة  انظمة  احكام  ل  الى تعدی لانها ترمي  المطعون فیه  القانون  المادة 91 من  ابطال  الدستوري  س  الجل ض  رف كما 

ضافة الى عدم اعتبارها من " فرسان الموازنة "، لانها ذات لالیة الجامعة، ا ل تعزیزا لاستق شك ساب؛ بما ی بتحدید رسوم الانت

ح ولها انعكاسات مالیة غیر مباشرة على الخزینة العامة. طابع مالي مرجّ

لا یعتبر من ق لمفهوم " فرسان الموازنة "، ف ضیّ سیر ال سیاق یعزز مبدǫٔ التف س الدستوري في هذا ال ب الیه المجل ان ما ذه

س لها اي انعكاس على فرسان الموازنة الا النصوص ذات الطابع غير المالي او التي لي

ـــرة على ـــ شـ صورة مباشرة ام غیر مبا لاقا ب س اط طبیعة تنظیمیة او عقابیة، لا تنعك ت ذات  صا متى كان صو المالية العامة، خ
المالیة العامة، عندها یتم اعتبارها من

ضي ابطالها.  " فرسان الموازنة " ویقت

ساواة في الحقوق والواجبات ومبدǫٔ العدالة الاجتماعیة خرق مبدǫٔ الم سابعا: 

ضریبة الذي شركات الاموال لذات معدل ال ت  ضع صدّق على الفقرة الاخیرة من المادة 46 ، التي اخ س النواب  ادلى الطاعنون بان مجل

سبة النائبة بولا یعقوبیان برفع ن اقترحته  الذي  ل  التعدی ق على  صدی الت طاعنون ǫٓخرون بانه تمّ  ادلى  حین  المكلفین، في  جمیع  ضع له  یخ

ل ! ضمن هذا التعدی % ، ولكن قانون الموازنة لم یت % الى 25  شركات الاموال من 17  ضریبة على  ال

شركات الاموال جهة والمكلفین من غیر  شركات الاموال من  ضاع الارباح التي تجنیها  شترع اخ س الدستوري بانه یعود للم قرر المجل

لاف ل هذا الاخت شك لا ی صلحة العامة ؛ ف ضریبیة المتبعة بما یؤمن الم سیاسة المالیة وال ق ال ف بطبیعتها وف ب تختل ضرائ من جهة ǫٔخرى، ل

ساواة والعدالة الاجتماعیة. ضریبي انتهاكا لمبدǫٔي الم في النظام ال

ضریبة. وان ادلاء الطاعنین بعدم احترام ت الجهتین لذات معدل ال ضع ك لان الفقرة الاخیرة من المادة 46 اخ لاف ذل ولكن الوقائع هي خ

ف نظرا لان ضریبة مختل ل منهما لمعدل  ضاع ك ساواة في الحقوق والواجبات ومبدǫٔ العدالة الاجتماعیة، مرتكز على وجوب اخ مبدǫٔ الم

شترع صاص الم س یعتبر هذا الامر من اخت شركات الاموال المالیة تفوق بكثیر قدرة اҡٓخرین. ولكن مهما كان الامر فان المجل قدرات 

ق علیه وعدم ظهوره في قانون الموازنة، صدی صه 12. اما الطعن اҡٓخر المبني على تبني اقتراح النائبة بولا یعقوبیان والت صا س من اخت ولی
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ق لنا وتطرقنا الى سب ت علیها فیها ! وقد  صوی حالتها التي تمّ الت صدور القوانین في غیر  سات وفي  ضى في ادارة الجل فیتٔ̂ي في اطار الفو

هذه النقاط.

شطور ال ت  المبنیة، فعدل لاك  الام ضریبة  المادة 54 من قانون  ت  التي عدل المطعون فیه  القانون  المادة 51 من  الطاعنون بابطال  ب  طال

ضعین للباب الاول لاك المبنیة والمكلفین الخا ضریبة الام ضعین ل ضریبة، بدون ان تمیّز بین المكلفین الخا ساب ال ب اعتمادها لاحت الواج

ساواة. ل، معتبرین ان المادة المذكورة مخالفة لمبدǫٔي العدالة الاجتماعیة والم ضریبة الدخ من قانون 

شترع ضریبي الذي یعود للم لاءمة القانون ال ل في م ل تدخ سائ ض ابطال المادة المذكورة، معتبرا ان هذه الم س الدستوري رف لكن المجل

س الدستوري 12. ت رقابة المجل ل تح وحده تقدیرها، والتي لا تدخ

جمیع اللبنانیین رسوما باهظة متعلقة برسم الطابع ت على  س الدستوري ابطال المادة 66 من القانون المطعون فیه التي رتب ض المجل ورف

لاق والوفاة. ق الزواج والولادة والط صور عن اخراجات القید، ووثائ صال على  لاستح طابع مالي ل ت بدفع رسم  سیما انها الزم المالي، لا 

ب مراعاة قدرة المكلفین على ستوج ض العامة ی ساواة امام الفرائ س الدستوري ان مبدǫٔ الم في تبریره لعدم ابطال المادة 66 اعتبر المجل

وفقا لمعاییر سدید  الت القدرة على  التي یتم بموجبها تقییم  القواعد  وحده ان یحدد  شترع  انه یعود للم والرسوم، غیر  ب  ضرائ ال سدید  ت

القوانین على انطباق  رقابة  صر في  رقابته تنح ان  اعتبار  الى  وانتهى  الى تحقیقها.  سعى  التي ی الاهداف  ضوء  لانیة، في  وعق ضوعیة  مو

النظر في الى  ولا تمتد  القانونیة،  صوص  الن والقواعد والمبادىء ذات القيمة الدستورية دون غیرها من  الدستور 

لاءمة القانون 13. م

سیارات ساواة بین مالكي ال ل خرقا لمبدǫٔ الم شك شبه الهجینة ی سیارات  س الدستوري ان الاعفاء الجمركي الذي یطال ال كما قرر المجدل

ضي معه ابطال عبارة " Mild – Hybrid " الواردة في المادة 69 شبه الهجینة، ما یقت سیارات  العادیة ومالكي هذا النوع من ال

ساواة ذات القیمة الدستوریة 14. من القانون المطعون فیه لمخالفته مبدǫٔ الم

المحققة نتیجة الارباح  ضریبة على  ال ان  حذف عبارة تفید  المطعون فیه، عبر  المادة 93 من القانون  جزئیا  الدستوري  س  المجل ل  وابط

ǫٔساس الربح الحقیقي، لمخالفتها مبد سبة الى المكلفین على ا ل بالن صیرفة "، تعتبر من الاعباء القابلة للتنزی صة "  للعملیات المنفذة على من

ض العامة . ساواة امام الفرائ الم

                                                
 12 ایضا نؤیده في ھذا الموقف.

 13 نؤیده في موقفھ ھذا.
 14 لا نؤید موقفھ ھذا، لان تخفیض الرسوم الجمركیة على استیراد " السیارات شبھ الھجینة" ، یھدف الى

حمایة البیئة، تفعیلا لمبدأ النفع العام، الذي سبق للمجلس في قراره ھذا، ان اعطاه قیمة دستوریة.
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ت على الموازنة بندا بندا: صوی ثامنا: الت

ضافة فقرة جدیدة الى المادة 83 من القانون ت بموجبه ا س الوزراء كتابا طلب س النواب الى الامانة العامة لمجل ت الامانة العامة لمجل ارسل

س الوزراء. صدر في مجل ستیفائها بمرسوم ی ضمن تحدید قیمة الرسوم وǫلٓیة ا ضافة فقرة تت ت بموجبها ا طلب المطعون فیه، 

س النواب انه لم یتم سة مجل جل ضر  ن له بالعودة الى مح س الدستوري ان المادة 83 المذكورة عدیمة الوجود، بعد ان تبیّ اعتبر المجل

ص انه " یقترع على الموازنة بندا بندا " 15. اقرارها في الهیئة العامة وفقا للمادة 83 من الدستور التي تن

ضریبة او الغائها الا بقانون ل  جواز تعدی تاسعا: عدم 

ساس ا اللبنانیة على  ضها للغرامات بالعملة  او فر والرسوم  ب  ضرائ سابها لل احت او  الدولة لحقوقها  ستیفاء  ا ان  الدستوري  س  المجل اعتبر 

ك صورة كیفیة، لان ذل صرف ب سعر ال لاحیة مطلقة له لتحدید  ص صرف لبنان، لا یمكن فهمه انه منح  صرف الفعلي الذي یحدده م سعر ال

ل هو في صورة غیر مباشرة، ب ب والرسوم ب ضرائ صرف المذكور یحدد ال ل الم جع ل مخالفة للمادتین 81 و82 من الدستور، عبر  شك ی

سوق الحرة، لیتم الاستناد الیه في صرف الوسطي الفعلي المتداول به في ال سعر ال ضریبیة ب صرف لبنان بافادة الادارة ال ق لم الحقیقة تكلی

ف. سلی صوص عنها في قانون النقد والت ك المن سیما تل صول لا  لا ب والرسوم باللیرة اللبنانیة، وفقا ل ضرائ ساب ال احت

سعر رسمي 16. صر على تحدید  ل ان دوره یقت صرف القانوني، ب سعر ال صا لتحدید  س مخت صرف لبنان لی واننا نؤید موقفه هذا لان م

ضوحه عاشرا: مبدǫٔ فقه القانون ووو

ستفادت من الدعم الذي ǫمٔنه شركات التي ا سات وال ضع المؤس ص ǫٓخر، تخ لافا لاي ن جاء في المادة 94 من القانون المطعون فیه انه " خ

شرة اҡٓف دولار % على المبلغ الذي یفوق الع ضافیة مقدارها 10  ستثنائیة ا ضریبة ا صرف الدولار ل سعر  صرف لبنان لتغطیة فروقات  م

الخ.

                                                
 15 نؤید موقفھ ھذا.

 16 راجع في ذلك، استشارة ھیئة التشریع والاستشارات في وزارة العدل رقم 502/2023 تاریخ
19/10/2023، وملاحظاتنا علیھا، تاریخ 4/11/2023، المنشورة في صادر لیكس (صادر اونلاین )،

المجلة القضائیة.
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ق علیه بالاكثریة. ثم صدی لاوته عن الهیئة العامة ومن ثم الت ت ت ص الذي تم ن ما هو الن س الدستوري هذه المادة لانه لم یتبیّ ل المجل ابط

ان عبارة " على المبلغ الذي يفوق عشرة اذ  ضة،  ضریبة المفرو ال وعاء  سم " بالغموض" لناحیة  لانه یت

وغير المحددة بعشرة بالمئة هي مبهمة  الضريبة  التي تلي نسبة  دولار،  الآف 
ايرادات ام مجمل  الارباح المحققة  المبلغ هو  اذا كان  واضح ما  وغير  دقيقة 
هامشا من الغموض يترك  هذا  وان  الضريبة.  الخاضعة لهذه  الشركات 
القانون ص، ما يتعارض مع مبدأ فقه  الن المالية في تطبيق  الاستنسابية لوزير 

ووضوحه ".

خاطئة من ضریبة هي  ش̂ٔن - نرى ان الفكرة من هكذا  س الدستوري في هذا ال ب الیه المجل – ومع تاییدنا الكلي لما ذه ولكننا بدورنا 

صرف سعر  صرف لبنان لتغطیة فروقات  الذي ǫمٔنه م المذكور  الدعم  ارباح من  اي  سات لم تجنِ  والمؤس شركات  ال ان  اذ  صلها،  ا

سات شركات والمؤس ت ال س ستفید من الدعم لی سعر المدعوم، ما یعني ان الم ضا بال سعر المدعوم وتبیع ای شتري بال ت ت الدولار، لانها كان

ق اي ربح من جرائه، سببه، طالما انها لم تحق ضریبة ب ستفیدة من الدعم لاي  سات الم شركات والمؤس ضاع ال صح اخ لا ی ك. ف ستهل ل الم ب

شترت ا لانها  المبیع،  وسعر  شراء  ال سعر  الفرق بین  ارباحا، هي  ستیفائها  وا المدعومة  سلع  ال لال بیع  خ ربحا عادیا من  ت  حقق انها  ل  ب

سعر المدعوم . ت بذات ال وباع

ق له ان كرسّها. سب ستعاد مبادىء قدیمة  جدیدة وا ق مبادىء  طبّ س الدستوري  صة نقول ان المجل لا في الخ

ضي الاشارة الى ǫمٔرین: وتقت

الدستور والمبادىء القانون على  انطباق  صور بمراقبة  المح الدستوري  س  المجل صاص  اخت ط بین  : هو عدم  الخل الاول الامر 

شریعیة الت صه  صو عدم مخالفة ن حدود  ضمن  شریع  الت الكاملة في  النیابي  س  المجل لاحیة  ص ، و الدستورية القيمة  ذات 
للدستور والمبادىء ذات القیمة الدستوریة.

ضمن الظروف ضا  ب ای س الدستوري یراق ستثنائیة للغایة، فان المجل ظروف ا شترع في  س النیابي ی والامر الثاني: هو انه كما ان المجل

ك، كون لائمة لذل الم الطریقة  واعتماد  ف للدستور،  المخال غیر  شریع  الت هي تمٔ̂ین  الغایة  ل  غایة ب س  ذاتها. فالطعن بذاته لی

التشريع الاستثنائي يتطلب رقابة استثنائية ايضا.

س الحكماء " ؟ سم " مجل ق علیه ا س الذي یُطل س هو المجل س الدستوري، الی وهذا تماما ما یفعله المجل
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في 15/4/2024

صوب ل غ عبده جمی

     

       

 

 

     

   


